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 محاضرات في مقياس الحماية الجنائية للبيئة            

 موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر 

 تخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية

 

 العقوبات المقررة على مرتكبي الجرائم البيئية في التشريع الجزائري :04لمحاضرة رقم ا

دعم القوانين البيئية بالجزاءات  هو الحفاظ عليهاالبيئة ولحماية من بين أهداف السياسة الجنائية 

زم لاتتنوع بين جزاءات جنائية وإدارية لتحقيق الردع الي يجب أن تتدرج من حيث الجسامة والردعية، الت

بالنظر إلى الخصوصية التي تتسم بها جرائم تلويث البيئة وطبيعتها المنفردة و، لمواجهة الجنوح البيئي

رتكبي الجرائم فإنه يستلزم توفير حماية إجرائية فعالة كفيلة بمتابعة م خرى،الأف الجرائم التقليدية لابخ

صيانة حق المجتمع لة إثباتها بهدف تحقيق العدالة ومحاوطريق سرعة معاينتها وهذا عن الماسة بالبيئة، و

القبض على طلب وجود أشخاص مكلفين بمعاينة وضبط هذه الجرائم وهو ما يتالبيئة، وفي الحفاظ على 

خير من القانون الأو ما جاء ذكره في الباب السادس وخالفين لتوقيع الجزاء المقرر قانونا عليهم، وهالم

الهيئات المكلفة بحماية البيئة  عنوانتحت إطار التنمية المستدامة ي ة فالبيئالمتعلق بحماية  03-10

جرائي الإالتدخل البيئة و الوقائي لحمايةالمتمثل في التدخل صاص المنوط بها في هذا المجال، وختالاو

  .العقوبات المتخذة في حالة مخالفة أحكام قانون البيئةبالبيئة والتي تلحق ضرار الألمكافحة 

حكام المنظمة للعناصر البيئية من شأنه التدليل على الدور المنوط الأإن ظهور الجزاء الجنائي في 

فعالية لللقوانين التنظيمية ا لا يساهم في تحقيق الجزاءحيث أن تخلف قانون الجنائي في حماية البيئة، بال

شك أن هذا الجزاء يتخذ إحدى الصورتين:  لامما عتداء على البيئة، والاالكافية لمواجهة مختلف أشكال 

إما تدبير إحترازي يطبق على كل ة في مواجهة جريمة سابقة، ومقصود يأخذ شكل عقوبة مقررم لاإما إي

 . إمكانية إرتكابه جريمة مستقبليةشخص تنذر حالته النفسية ب

عتمد المشرع الجزائري في تطبيق الجزاء الجنائي البيئي على نوعين من النصوص، تتعلق قد إل

الثانية بنصوص التشريعات البيئية الخاصة، حيث تهدف هذه القوانين بنصوص قانون العقوبات وولى الأ

هذا ما جاء في نص ترازية مقررة لحماية البيئة، وإحأخرى متعلقة بتوفير تدابير توقيع العقوبات وإلى 

تكون الوقاية طبيق العقوبات والمادة الرابعة من قانون العقوبات المتضمن ما يلي: " يكون جزاء الجرائم بت

 " .منالأمنها باتخاذ تدابير 

ية العقاب في تشريعات حماية البيئة ضرورة تقتضيها الفلسفة الفكرالتجريم وف سياسة تلاخإن إ

مر الأأن  لاقد يشدد المشرع العقوبات المقررة لجرائم تلويث المياه، إ لاالمنتهجة من طرف كل دولة، فمث
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 لايم البيئي قد تأخذ أشكارضية. كما أن صور التجرالأقد يختلف إذا تعلق بجرائم تلويث البيئة الهوائية أو 

عتداء على البيئة الطبيعية في ن غابة يعد إر على سبيل المثال مشجاالأمتفاوتة من دولة الى أخرى، فقطع 

عتداء على أموال عامة في دولة أخرى، مما يترتب على نفس الفعل جزاءين مختلفين في يمثل إدولة، فيما 

 . منهما كل

العقابي متدرجة في شدتها ضمن النظام ئة عقوبات سالبة للحرية متنوعة وقد تضمنت قوانين حماية البيل

جتماعية محل الحماية الجزائية، الاهو ما من شأنه تحقيق التناسب مع المصالح يئة والمقرر لجرائم الب

النفايات ضرار الجسيمة كتلك المتعلقة بالتعامل مع الأشد للجرائم الخطيرة ذات الأبحيث تقرر العقوبة 

قوبات. غراض المرجوة من فرض هذه العالأمر الذي من شأنه تحقيق الأهو الخطرة أو المواد المشعة، و

ئمة مع الخصوصية الموضوعية لهذه لافالبناء القانوني لجرائم البيئة يقتضي استحداث سياسة عقابية مت

أخرى تكميلية متناسبة مع بإقراره لعقوبات جزائية أصلية و جله المشرع الجزائري،لأالذي سعى و الجرائم

 . طبيعة المصالح الحيوية الجديرة بالحماية

 ة:صليـــــــــلأاالعقوبــــات أولا: 

 الذي يكفي بذاته للتعبير عن معنىصلي المقرر للجريمة والأم لايالإصلية هي التي تتضمن الأالعقوبة 

قد و، لا عما قد يكون مستحقا من جزاءات أخرى إضافيةلالذا فإنها تطبق إستقالجزاء اتجاه فاعلها، و

 بات على أنها تلك العقوبات التي يجوز الحكمعرفها المشرع الجزائري في المادة الرابعة من قانون العقو

صلية الأبها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى، أما المادة الخامسة من ذات القانون فقد حددت العقوبات 

 .ثمة عقوبات متعلقة بالذمة الماليةطبيعتها، فمنها الماسة بالنفس وأخرى بالحرية و بحسب

 عقوبة الإعدام: -1

عدام، تلك المتعلقة بإدخال مواد سامة أو الإلتي أفرد لها المشرع الجزائري عقوبة من بين الجرائم ا

 تعريض صحةالمياه مما يسبب خطورة على صحة ورض أو إلقائها في الأتسريبها في جو أو في باطن 

مكرر من قانون العقوبات على مختلف الجرائم المستوجبة  87كما نصت المادة . حياتهم للخطرفراد والأ

المتضمنة إعدام كل شخص من القانون البحري و 481المادة  منها أيضا ما نصت عليهعدام. والإعقوبة ل

 .ف أية سفينة بقصد إجراميلاك أو إتلايعمد بأية وسيلة كانت إلى جنوح أو ه

شارة الإتعتبر هذه العقوبة أقصى ما يمكن أن يطبق على كل من قام بتلويث البيئة بالكيفية التي تمت 

سيما تلك  لاستئصالية تملي إقتصار نطاقها على أشد الجرائم جسامة الان طبيعتها إمن ثم فها سالفا، وإلي

ل تضييق نطاق تطبيقها على لاهو ما أخذ به المشرع من خعتداء على الحق في الحياة، ولإالمتعلقة با

 .الجرائم البيئية التي من شأنها أن تؤدي إلى المساس بالحق في الحياة

 :الحبس( /السجنالسالبة للحرية )عقوبة ال -2
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معاقبة المتضمن القانون البحري  05-98من القانون  498في نص المادة ئري ازقر المشرع الجأ

و مواد أجنبية تنقل المحروقات أو أئرية الى عشرة سنوات كل ربان سفينة جزإبالسجن من خمسة سنوات 

خطار السلطات المختصة بتاريخ ووقت دخولها إدون ئرية اقليمية الجزالإخطيرة أخرى وتدخل المياه 

من نفس القانون  499نصت المادة كما  .وأهمية الحمولة وموقعها والطريق المتبع وسرعتها وكذا طبيعة

جنبية تنقل مواد أو ألى عشرين سنة كل ربان سفينة جزائرية إسنوات  10نه يعاقب بالسجن من أعلى 

خطار السلطات المختصة بتاريخ إئرية دون اقليمية الجزالإدخلت المياه  و مزودة بوسائل دفع نوويأمشعة 

وفي حالة وقوع حادث لمثل  ،وقت دخولها وموقعها وطريقة وسرعة السفينة وكذا طبيعة وأهمية الحمولة

 . المؤبد هذه السفينة يعاقب ربانها بالسجن

يئة في إطار التنمية المستدامة في المتعلق بحماية الب 10-03ئري في القانون انص المشرع الجزكذلك 

 حتى المادة  90وساط المائية من المادة الأالعقوبات المتعلقة بحماية المياه ومنه الموسوم بالفصل الرابع 

سنتين كل  2لى إستة أشهر  6نه يعاقب بالحبس من أعن  90حيث نصت المادة على هذه العقوبات،  100

و الترصيد في أو كل شخص يشرف على عمليات الغمر أزائرية و قائد طائرة جأربان سفينة جزائرية 

ئري او متحركة في المياه الخاضعة للقضاء الجزأو قواعد عائمة ثابتة أليات جزائرية أالبحر على متن 

 .بةه وفي حالة العود تضاعف العقولاأع 53و 52حكام المادتين لأمرتكب بذلك مخالفة 

و أو أفرغ أنه يعاقب بالحبس لمدة سنتين كل من رمى أعلى  من نفس القانون 100كما نصت المادة 

و أئري بصفة مباشرة او مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزأو الجوفية أترك تسرب في المياه السطحية 

و أو النبات أنسان الار ولو مؤقت بصحة اضرالأو تفاعلها في أو مواد يتسبب مفعولها أغير مباشرة لمادة 

ر اعندما تكون عملية الصب مسموحا بها بقر. لى تقليص استعمال مناطق السباحةإذلك  و يؤديأالحيوان 

ن تفرض على المحكوم عليه أإذا لم تحترم مقتضيات هذا القرار يمكن كذلك  إلاحكام هذه الفقرة أتطبق  لا

المياه  و ترك نفايات بكمية هامة فيأتطبق نفس العقوبات والتدابير على رمي  ،ح الوسط المائيلااص

ئري وكذلك في الشواطئ وعلى ضفاف او في مياه البحر الخاضعة للقضاء الجزأو الجوفية أالسطحية 

  .البحر

من نفس القانون لكل من قام بتفريغ  172ة سنوات في الماد 05لى إ 01قر عقوبة الحبس من سنة أكما 

التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب  بار والحفر وأروقةالأو صبها في أالمياه القذرة مهما كانت طبيعتها 

ن أنها أو غمر المواد غير الصحية التي من شأن يقوم بوضع وكل مالقنوات فة والوديان الجاالعمومية و

و يقوم بإدخال أصطناعي الال إعادة التموين لاو من خأل التسربات الطبيعية لاتلوث المياه الجوفية من خ

و يقوم برمي جثث أالهياكل والمنشآت المائية المخصصة للتزويد بالمياه  كل أنواع المواد غير الصحية في

بار والحفر وأروقة التقاء الأماكن القريبة من الأالبحيرات والبرك وو غمرها في الوديان وأالحيوانات 

 كن الشرب العمومية.أماالمياه والينابيع و
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هو ما المقررة لبعض الجرائم البيئية، و يتضح لنا بساطة العقوبات السالبة للحرية ،ل ما سبقلامن خ

مما نها بتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وسيما ما تعلق م لاغراض المتوخاة منها الأمن شأنه إفقادها 

 هو مامقررة لمختلف الجرائم البيئية، وة الهبوط الحدي للعقوبة الحبسية اليصوزاد في دعم هذه الخص

العديد من التجاذبات الفقهية مؤداه تقييم جدوى عقوبة الحبس قصير  يصنع وضعا عقابيا أثيرت بشأنه

ج العقابي. وهو لاعدم فعالية برامج العجرامي والإيخلو من سلبيات متعددة أبرزها العود  لاالمدة، والذي 

 .يةفاعل استبدالها بأنظمة عقابية أكثرنائي المعاصر لهجر هذه العقوبة وما استدعى تعالي أصوات الفقه الج

 عقوبة الغرامة: -3

قضائي إلى الغرامة كجزاء مالي هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع مبلغ معين من المال بموجب حكم 

هو نظام القديمة، ولى نظام الدية الذي كان معروفا في الشرائع إيرجع أصل هذه العقوبة خزينة الدولة، و

في شكل عقوبة أصلية مقررة في الجرائم المكيفة من خصائصها أنها تأتي و. يختلط فيه العقاب بالتعويض

المتعلق بحماية البيئة  10-03ئري في القانون االمشرع الجز هاقرأحيث ، على أنها جنح أو مخالفات

ف دينار ألايعاقب بغرامة من خمسة : منه على أن 84المادة  تنص حيث، 87ى إل 84المواد من  بموجب

و أت والشروط التي يمنع فيها لاج كل من خالف الحاد 15000لى خمسة عشر ألف دينار إج د 5000

و الصلبة في الجو والتي تسبب تلوث جوي أتنظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزئيات السائلة 

من نفس القانون في حالة العود تكون العقوبة  47خرى المذكورة في المادة الأت لالى الحاإضافة لابا

وخمسين  لى مائةدج إ 50000ة أشهر وبغرامة مالية من خمسين ألف دينار لى ستإبالحبس من شهرين 

 .و بإحدى هاتين العقوبتين فقطأج د 150000ألف دينار 

لى تسعمائة ألف دينار إدج  600000مالية من ستمائة ألف دينار الغرامة القرر المشرع عقوبة كما 

اقع غير همالها في موإو أو غمرها أو طمرها أ و رميهاأج لكل من قام بإيداع النفايات الخاصة د 900000

 .حالة العود العقوبات فيتتضاعف مخصصة لهذا الغرض و

إقرار عقوبة الغرامة من مائة ألف دينار إلى مليون دينار  على ن نفس القانونم 97نصت المادة  كما

نظمة في وقوع حادث الأوبالقوانين  لالهعلى كل ربان يسبب بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخ

 .نجم عنه تدفق مواد تلوث المياه الخاضعة للقضاء الجزائريو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه، وحي ألام

 -سواء كانت البسيطة أو المشددة-حوال التي نص فيها القانون البيئي على الغرامةالأن إف ،على العمومو

بالغرامة كعقوبة تكميلية، من أمثلة ذلك ما نصت منفردة تعتبر قليلة بالمقارنة مع تلك المنصوص عليها 

منشأة بفرض غرامة خمسمائة ألف دينار توقع على كل من استغل  03/10من القانون  102عليه المادة 

ضافة إلى عقوبة الحبس التي قد تصل إلى مليون دينار توقع على لإذلك بادون الحصول على رخصة، و

 .بتوقيف سيرها أو تعليقها جراء قضىلإفا لاكل من إستغل منشأة خ

 :تكميليةالالعقوبــــات : ثانيا
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العقوبات التكميلية هي عقوبات ثانوية تقديرها منوط بالمحكمة الجزائية مصدرة الحكم القاضي بالعقوبة 

سيتم التطرق و، صليةالأينطق بها من طرف القاضي بصفة مستقلة بل تأتي مكملة للعقوبة  لاصلية، و الأ

ذيوعا في الجرائم ق المؤسسة باعتبار أنها من أكثر العقوبات لاغإلمصادرة، ونشر الحكم، وإلى كل من ا

 :فق ما هو مبين أدناهالبيئية، والتي سيتم تفصيلها و

 المصادرة:  -1

نه ذو صلة لأإضافته إلى ملك الدولة دون مقابل، ع ملكية مال من صاحبه قهرا عنه ويقصد بها نز

من قانون العقوبات  15قد عرفها المشرع الجزائري في نص المادة و، م قضائيتتم بموجب حكبالجريمة و

 ."قتضاءالايلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها عند الأعلى أنها:" 

 شياء التي إستعملت أو التي كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو تحصلتالأتنصب المصادرة على و

أنهما يختلفان في  إلاهي بهذا تتفق مع الغرامة في أنهما عقوبتان ماليتان منها لمكافأة مرتكب الجريمة، و

كون أن الغرامة عقوبة نقدية أما المصادرة فهي عقوبة عينية، كما أن الغرامة قد تكون عقوبة أصلية 

 .عقوبة تكميلية لايمكن أن تكون إ لاوتكميلية أمــا المصــــادرة ف

أما المصادرة كتدبير  ،16و  15 ادتينقد نص قانون العقوبات على المصادرة كعقوبة تكميلية في المو

خيرة الأهذه لية قد تكون وجوبية أو جوازية، وفالمصادرة كعقوبة تكميمنه،  26فنصت عليها المادة أمن 

مر يحتاج إلى نص قانوني يقر لأامر بجنحة أو مخالفة بيئية فإن الأخذ بها في الجنايات، وإذا تعلق الأيمكن 

المتعلق بالصيد البحري التي أقرت أنه في حالة  01/11من القانون  82ذلك، ومن أمثلتها نص المادة 

قد أقر قانون المياه وتحجز سفينة الصيد إذا ارتكبت المخالفة من طرف مالكها،  إستعمال المواد المتفجرة

ي استعملت في إنجاز آبار أو حفر آبار جديدة أو تغييرات المعدات التالتجهيزات و بأنه يمكن مصادرة

  .الحماية الكمية، كما أجاز قانون الغابات إمكانية مصادرة المنتجات الغابية محل المخالفة بداخل مناطق

حظ أن المشرع قد أقر لامختلف القوانين الخاصة ذات الصلة، نتقراء نصوص قانون حماية البيئة وباس

هو أمر يحسب له باعتبار أن توسيع السلطة لي في غالبية الجرائم البيئية، وكجزاء تكميعقوبة المصادرة 

فيها  ت التي تثبتلاالتقديرية للقاضي للحكم بالمصادرة من عدمه من شأنه حصر نطاق المصادرة في الحا

 ث تكون مهدرة لمصلحة ذات أهمية.إستبعادها حيمتها ولائم

 دانة:الإنشر حكم  -2

إنما ساحات القضاء، ونية التي تكتنف النطق بالعقوبة في لايكتفي المشرع بالع لاحوال الأفي بعض 

لما له من تأثير سلبي  عتبارالانة باعتباره عقوبة ماسة بالشرف وداالإيتطلب زيادة على ذلك نشر حكم 

لب من النيابة يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طو ه،دبي والمالي للمحكوم عليالأعلى المركز 

 لانفقته الخاصة، على أن  علىر في حق مرتكب الجريمة البيئية والعامة أن تأمر بنشر الحكم الصاد

 .النشر شهر واحدالتعليق و تتجاوز مدة لاأن ر المبلغ الذي يحدد لهذا الغرض وتتجاوز مصاريف النش
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الوقاية منها عن طريق يمة ولجردانة على أهمية خاصة في مكافحة الإنطوي نشر الحكم الصادر باي

ستمرار في طريق الجريمة أو الامضمون المخالفة، للحيلولة دون تعريف الجمهور بشخص المخالف و

خذ به في الأعتبارات النفعية لهذا الجزاء قرر المشرع الجزائري الابالنظر إلى و لا.معاودة إرتكابها مستقب

أنه وبإستقراء قانون حماية  إلا، من قانون العقوباتلمادة التاسعة هذا حسب مضمون امختلف الجرائم و

الملغى،  83/03ون حماية البيئة نجده قد تخلى عنه بعد أن كان منصوصا عليه في قان 03/10البيئة رقم 

 .ت حول سبب العدول عن هذا الجزاءلامر الذي أثير بشأنه العديد من التساؤالأهو و

 غلق المؤسسة:  -3

من أبرز العقوبات العينية فحواه منع المنشأة من ممارسة نشاطها بصفة مؤقتة يعد جزاء غلق المؤسسة 

عمل بها التسبب في جرائم ال من شأن إستمرارتكبت فيه أو بسببه هذا النشاط، وأو دائمة في المكان الذي إر

 ة.على إرتكاب الجريم من ثم فإن تفعيل هذه العقوبة يقطع الظروف المسهلة المساعدةأخرى، و

مكرر التي نصت  18ل المادة لافي قانون العقوبات من خهذا الجزاء المشرع الجزائري اعتمد  لقد

المتعلق بحماية البيئة  03/10أما القانون ، ن يتجاوز خمس سنواتأيمكن  لاالغلق المؤقت للمنشأة  على أن

لحضر" و تارة لفظ بألفاظ مختلفة، فتارة يستعمل لفظ "اقوبة الغلق المؤقت في عدة مواد وفقد تضمن ع

مر الأقتضاء يمكنه الاعند ا يلي: "...... ومنه، المتضمن م 2 /85من أمثلة ذلك نص المادة المنع"، و"

ذلك حتى إتمام إنجاز ل آخر يكون مصدر التلوث الجوي، وبمنع إستعمال المنشأة أو أي عقار أو منقو

 ".زمةاللاشغال والترميمات الأ

ن المشرع إستعمل عبارة" منع استعمال المنشأة" للتدليل على إمكانية غلق ل هذه المادة يتيبن ألامن خ

أشد العقوبات بالنظر إلى إمتدادها إلى شأة المتسببة في التلوث الجوي، وهو ما يعتبر من أخطر والمن

 . معارض لهذه العقوبةا المنحى إنقسم الفقه بين مؤيد وفي هذقتصاد الوطني، ولاإضرارها باالعمال و

 :حترازية في جرائم البيئةالاالتدابير ثا: ثال

خذ بعقوبات لها طابع الأأثره مختلف التشريعات العالمية في  تإقتفو إهتدى الفقه الجنائي المعاصر

حترازية، فهي على هذا المنحى جزاءات من نفس صنف وجنس الاوقائي أكثر منه ردعي عرفت بالتدابير 

حوال التي يكون فيها الألى دورها الوقائي في إضافة لإبا ،لبيئيةالعمل تبدو أهميتها في ردع الجرائم ا

 يئية.مخالفة أحكام التنظيمات البلخطورة، أو أنه درج على إنتهاك وا الجاني على درجة عالية من

مجموعة  :منية " بأنهاالأحترازية أو كما يسميها المشرع الجزائري " التدابير الايمكن تعريف التدابير 

لديها  قي، تنزلها السلطة العامة بمن يرجحلاخالأتحمل معنى اللوم  لاالفردية القسرية التي جراءات الإ

 الإجرامية.ته ريمة تالية بهدف القضاء على خطوراحتمال ارتكاب ج

 :من العينية في جرائم البيئةالأتدابير  -1
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ة كامنة في شخص من أنها شخصية باعتبارها تستهدف مواجهة خطورة إجراميالأصل في تدابير الأ

على وقوع الجريمة فتصدى لها  لامسه لاشياء قد تكون عامالأأن المشرع رأى أن بعض  إلاالمجرم، 

، والتي جرامالإشياء حتى يكون في منأى عن الأبإحداث نوع آخر من التدابير مناطها تجريد الفرد من هذه 

 .."من العينيةالأاصطلح عليها "بتدابير 

 المصادرة:  -أ

  الجنائية الهادفةن تم التطرق للمصادرة كعقوبة سيتم تناولها كتدبير أمن، فهي من قبيل الجزاءات بعد أ

في إرتكاب جريمة  لابين إستعمالها مستقبي ذمته المالية بالحيلولة بينه والبيئي ف إلى تحقيق إيذاء الجانح

الشيء  أهمية بعد ذلك إن كان لاوشياء محل المصادرة، الأجرامية الكامنة في الإأخرى لمواجهة الخطورة 

من أمثلة المصادرة كتدبير في التشريع الجزائري ما تعلق منها بمصادرة و مملوك للمحكوم عليه أو لغيره.

ن مصادرة الطريدة إفي المقابل فالصيد غير القانونية والفخاخ، و الوسائل المستعملة كالذخائر وشباك

صغارها التي تم جنيها من جراء ارتكاب فقسات والحيوانات ووالالمصطادة أو المقتولة، وكذا البيض 

 .الجريمة تعتبر من قبيل العقوبة

 غلق المؤسسة:  -ب

بعد أن تم تناول غلق المؤسسة كعقوبة، سيتم التطرق إليه كتدبير إحترازي باعتباره من أبرز التدابير 

فيه قبل  ل أو النشاط الذي كان يمارسالذي يقصد به منع ممارسة العملعينية في مواد التلوث البيئي، وا

نادرا ما و، ككيان مادي لايعني ذلك أن الغلق ينصرف إلى المحل كمؤسسة تجارية إنزال هذا التدبير، و

ا تلك قتصادية التي تعتبر من بينهالإإن وجد فمناطه الجرائم مشرع على الغلق كتدبير إحترازي وينص ال

ئمة للفاعل لالتدبير يكمن في أن المؤسسة قد هيأت جميع الظروف المعلة هذا االمتعلقة بتلويث البيئة، و

أن  بهذا المعنى يتضحإذا إستمرت المؤسسة في العمل، و قوع جرائم أخرىقتراف جريمته التي تنذر بولا

 .الغلق ليس مقصود لذاته بل هو تدبير غرضه توقي حدوث جرائم مستقبلية

المتضمن حظر إستحداث  03/09من القانون  18لمادة و من أمثلة الغلق المؤقت ما نصت عليه ا

سلحة، من إمكانية الحكم بغلق المؤسسة لمدة الأتدمير تلك يماوية وسلحة الكالأاستعمال وتخزين ووإنتاج 

هو ما سسة متى شكلت خطرا على البيئة، وأما الغلق النهائي فمثاله إيقاف نشاط المؤ .سنوات 5تتجاوز  لا

 .المتعلق بتسيير النفايات 01/19من القانون  2 /48نصت عليه المادة 

 إعادة الحال إلى ما كان عليه:  -ج

إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع لى الجاني بإزالة آثار الجريمة ويقصد به أن تحكم المحكمة ع

لجزاءات أنه إعتبره من قبيل ا إلاأخذ المشرع الجزائري بهذا التدبير  .الجريمة متى كان ذلك ممكنا

 05/12نون رقم في القا لا، فمثت أخرى أخذ به كجزاء قضائيلاحيان، وفي حاالأدارية في بعض لإا
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فقد قانون الغابات و دارة على المخالف، أما قانون البيئةالإعتبره جزاء إداريا توقعه المتعلق بالمياه إ

  .ه جزاء قضائيوعتبرإ

مكرر منه  37إذ نصت المادة  ،جراءات الجزائيةالإالمتضمن تعديل قانون  15/02مر الأوقد تضمنه 

يعتبر في هذه الحالة من قبيل إعادة الحال إلى ما كان عليه، و على إمكانية أن يتضمن إتفاق الوساطة

 03/10قد تناول المشرع الجزائري نظام إعادة الحال إلى ما كان عليه في القانون و ،الجزاءات المدنية

 .عتبره من قبيل العقوبات التكميليةوإإطار التنمية المستدامة  في المتضمن حماية البيئة

 .عــــــيتب.................................:من الشخصية في جرائم البيئةالأتدابير  -2

 انتهى بحول الله

 27/12/2023بتاريخ 

 


